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خلاصة—هذا البحث يبحث في مما لا ينصرف، العلم المركب تركيبًا مزجيًّا، والعلم المختوم بالألف والنون الزائدتين.
الكلمات المفتاحية: الممنوع من الصرف، العلم المركب تركيبًا مزجيًّا، العلم المختوم بالألف والنون الزائدتين.
I. المقدمة
عرفنا أنّ الأنواع الثلاثة الماضية من الأسماء التي لا تنصرف مع الوصفية، تُمنَع من الصرف مَعرفةً كانت، أم نكرةً، ونشرع الآن في الحديث عن الأسماء التي لا تنصرف في التعريف، وتنصرف في التنكير، وهي التي تُمنع من الصرف بعلتين إحداهما العلَميةُ.
II. موضوع المقالة
أ - العلم المركب تركيبًا مزجيًّا:
عرفنا أنّ الأنواع الثلاثة الماضية من الأسماء التي لا تنصرف مع الوصفية، تُمنَع من الصرف مَعرفةً كانت، أم نكرةً، ونشرع الآن في الحديث عن الأسماء التي لا تنصرف في التعريف، وتنصرف في التنكير، وهي التي تُمنع من الصرف بعلتين إحداهما العلَميةُ، وهي سبعة أنواع، ونتحدث في هذا العنصر عن النوع الأول منها، وهو العلَم المركب تركيبَ مَزْجٍ، نحو: بَعْلَبَكَّ، وحَضْرَمَوْتَ، ومعْدِيكَرِبَ، وقَالِي قَلا، فإنه لا ينصرف؛ لاجتماع فرعية المعنى بالعلَمية، وفرعيةِ اللفظ بالتركيب.
وهو: كلُّ اسمين جُعلا اسمًا واحدًا، لا بإضافةٍ، ولا بإسنادٍ، بل بتنزيل ثانِيهِما من الأول منزلةَ تاء التأنيث ممّا قبلها، في كون الإعراب على آخر الاسم الثاني وما قبله ملازمٌ لحالة واحدةٍ؛ ولذلك التنزيل التزموا فتح آخِر الاسم الأول، نحو: زرتُ حَضْرَموتَ، وشاهدتُ بعلَبكَّ، وهما علَمان لبلدين، إلا إذا كان معتلًّا فإنه يبقَى على سكونه، نحو: مَعْدِيكَرِبَ، وقالِي قَلا، وهو اسم موضع؛ لأنّ ثقَل التركيب أشدُّ من ثقل تاء التأنيث، فجعلوا لمزيد الثقل مزيدَ تخفيف بأنْ سكّنوا الياء في مَعْدِيكَرِبَ ونحوه، وإن كان مثلُها قبلَ تاء التأنيث يُفتح، فقالوا –مثلًا: هذه قاضِيَةٌ، وتلك رامِيَةٌ.
وقد يُضاف صدر المركب إلى عجُزه، سواءٌ أكان آخِرُ صدر المركَّب ياءً، أم لم يكن ياءً، لكنه بعد الإضافة لا يُسمّى مركبًا مزجيًّا، بل يُسمّى مركبًا إضافيًّا، وتُعدّ هـذه الإضافة لفظيةً، لا معنويةً؛ لأن (بَكًّا) –مثلًا– ليس اسمًا لشيء أُضيف إليه "بَعْلٌ"، حتى تظهر ثمرةُ الإضافة المعنوية، بل هو بمنزلة الراء من جعفرٍ، والدال من زيدٍ، فلا فرق في المعنى بين الإضافة وعدمها، ولا فائدة لها إلا التنبيهُ على شدة امتزاج الكلمتين واتحادهما؛ لأنّ المتضايفين كالشيء الواحد، ولا يُنافيه حصول هذه الفائدة بالمزج؛ لأنّ فائدة الشيء قد تحصل بغيره أيضًا.
وعلى اللغة الثانية هذه وهي لغة الإضافة، يُستصحب سكون ما آخِرُ صدره ياءٌ كـ"معدِيكربٍ" ونحوه؛ تشبيهًا ليائه بياء دَرْدَبِيسٍ، وهو اسمٌ للداهية، أو العجوز الفانية، بجامعِ أنّ كلًّا من الياءين وسَطٌ، وإنْ كان دَرْدَبِيسٌ كلمةً تحقيقًا، ومعديكرب كلمةً تنزيلًا، فيقال: رأيتُ معدِيكرب، ولأنّ من العرب مَن يُسكِّنُ مثلَ هذه الياءِ في النصب مع الإفراد، أي مع عدم التركيب؛ تشبيهًا لها بالألف في نحو الفتى، بجامعِ أنّ كلاًّ حرفُ علة، فالتُزم في التركيب -لزيادة الثقل- ما كان جائزًا في الإفراد.
أمّا الجزء الثاني فيعامَل بالنسبة للصرف وعدمه في هذه اللغة، معاملتَه لو كان منفردًا، فإن كان فيه مع التعريف سببٌ مؤثِّرٌ، امتنع صرفه، كـ"هُرْمُزَ" من: رامَ هُرْمُزَ؛ لأنّ فيه مع التعريف عُجمةً مؤثِّرةً، فيُجَرُّ بالفتحة، ويُعرب الأولُ بما تقتضيه العواملُ، نحو: جاء رامُ هرمزَ، ورأيتُ رامَ هرمزَ، ومررتُ برامِ هرمزَ، ويقال في حضرموت: هذه حضرُ موتٍ، ورأيتُ حضرَ موتٍ، ومررتُ بحضرِ موتٍ؛ لأنّ موْتًا ليس فيه مع التعريف سببٌ ثانٍ، وكذلك كربٌ في اللغة المشهورة.
وبعض العرب يصرف كرِبًا في لغة الإضافة، وبعضهم لا يصرفه؛ فمن قدَّره اسمًا للحُزن صرفه، ومن قدَّره اسمًا للكُربة منعه، ومن قدَّر (بكًّا، وقلًا) في بعلبكَّ، وقالي قلا ونحو ذلك اسمًا للبقعة منعه من الصرف، ومن قدّر ذلك اسمًا لموضع أو لمكان صرفه.
وهناك لغةٌ ثالثة في هذه الأسماء المركبة ونحوها، وهي لغةُ بناءِ الجزأين على الفتح، ما لم يَعتلَّ الجزء الأول، فيُسَكَّنَ؛ تشبيهًا بخمسةَ عشرَ، وهي لغة نقلها الأَثباتُ عن العرب.
قال الناظم مشيرًا إلى ما سبق:
والعلَمَ امنعْ صرفَه مركَّبَا
تركيبَ مَزْجٍ، نحوُ "مَعْدِيكَرِبَا"
ب- العلم الممنوع من الصرف للعلَمية وزيادة الألف والنون، سواءٌ أكان أولُه مفتوحًا، أم مكسورًا، أم مضمومًا، كمَرْوانَ، وعِمرانَ، وعُثمانَ، ولا فرق بين أعلام الأناسِيِّ، كالمذكورة، وغيرِها، نحو غَطَفَانَ –بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة، وبالفاء– وهو علم على قبيلة عربية سميت باسم أبيها، وهو غَطَفَانُ بنُ قيسِ بنِ عَيْلانَ، وكأَصْبَهَانَ –بفتح الهمزة وكسرها، وبفتح الباء الموحدة عند أهل المغرب، والفاء عند أهل المشرق– وهو علَمٌ على مدينة بفارسَ سميت باسم أول مَن نزلها.
وإنما يُمنع العلم ذو الزيادتين من الصرف؛ تشبيهًا لزيادتيه بألفَيِ التأنيث، وذلك أنّ هذه الألف والنونَ في هذه الأعلام وما كان نحوَها، محمولاتٌ على باب عطشانَ وسكرانَ؛ لقرب ما بينهما؛ ألا ترى أنهما زائدتان كزيادتهما، وأنه لا يدخل عليهما تاءُ التأنيث: لا تقول: مرْوانةٌ، ولا عدنانةٌ؛ لأنّ العلَمية تحظُر الزيادة كما تحظُر النقص، وليس المانع من الصرف كونَه على زنة فَعْلانَ؛ ألا ترى أنّ عُثمانَ، وذُبيانَ، وسُفيانَ، حكمَها حكمُ عَدنانَ، وغَيْلانَ.
وعلامةُ زيادة الألف والنون، سقوطُهما في بعض التصاريف، كسقوطهما في رَدِّ المصدرين: نِسْيانٍ، وكُفْرانٍ، إلى فعليهما: نَسِيَ، وكَفَرَ، فإن كانا فيما لا يَتصَرّفُ، فعلامة الزيادة أنْ يكون قبلهما أكثرُ من حرفين أصولًا. فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعّفٌ، فلك اعتباران: إنْ قدَّرتَ أصالةَ التضعيف، أي أصالةَ ما حصل به التضعيف وهو الحرفُ الثاني، فالألف والنون زائدتان، وإن قدَّرتَ زيادةَ التضعيف، فالنون أصليةٌ. قيل لأحدهم: أتصرف عَفَّانَ؟ قال: إن هجوتُه، لا إن مدحتُه. أي: يصرفه إن ذّمّه؛ لأنه حينئذ من العفونة، ويمنعه إن مدحه؛ لأنه حينئذ من العفّة. ومثل ذلك حَسّانُ؛ إن جعلتَه من الحِسّ، فوزنه فَعْلانُ، وحكمه أنْ لا ينصرف، وهو الأكثر فيه، وإن جعلته من الحُسْن، فوزنه فَعَّالٌ، وحكمه أن ينصرف.
وإذا سَمَّيْتَ برُمَّانٍ ونحوه ممّا جُهل أصلُه، فلم يكن له معنًى يُعرف به، فمذهب الخليل وسيبويه إلى المنع من الصرف؛ لحوقًا بالأكثر، قال في الكتاب: "وسألته عن رُمَّانَ، فقال: لا أصرفُه، وأَحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنًى يُعرَف" اهـ. وذهب أبو الحسن الأخفشُ إلى صرفه؛ لأن فُعَّالًا في النبات أكثرُ من فُعْلانَ. قال الأشمونيُّ: ويؤيِّده قولُ بعضهم: أرضٌ مُرْمَنَةٌ، قال الصبان: والمعنى: كثيرةُ الرُّمّانِ.
وإذا أُبدلَ من النون الزائدة لامٌ مُنع العلم من الصرف؛ إعطاءً للبدل حكمَ المبدل منه، مثال ذلك: أُصيلالٌ، فإن أصله أُصَيْلانٌ، فلو سُمّي به مُنع, ولو أُبدل من حرف أصليٍّ نونٌ، صُرف بعكس أُصيْلالَ المسمّى به، ومثال ذلك: حِنَّانٌ –بكسر الحاء– مسمًّى به وأصله: حِنَّاءٌ في جمع الحِنَّاءَةِ كما في لسان العرب مادة حَنَأَ، أو حُنْآنٌ –بضم الحاء- مسمًّى به، وهو في الأصل جمع حِنَّاءٍ كما في القاموس مادة حَنَأَ أيضًا، والحِنّاءُ هو الذي يُخَضّب به الشَّعْر، وهو معروفٌ، فالنون في الجمع بدل من حرف أصلي، فإذا سُمِّيَ به انصرفَ.
قال الناظم مشيرًا إلى ذلك:
كذاكَ حَاوِي زائِدَيْ فَعْلانا
كغَطَفَانَ، وكَأََصْبَهَانَا.
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